سلسلة دروس في علم الجرح والتعديل 《 5 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عَشَرَةٌ. الأَوَّلُ، يعني سأقرأُ وأشرحُ. وأختصرُ الأَمْرَ. الأَوَّلُ: أنتَ تريدُ أن تبحثَ في. رجلٍ. أولُ. أمرٍ أنْ. تتثبتَ. يقولُ: إذا وَجَدَ ترجمةً بمثلِ ذاكَ الاسمِ. فَـ. فليتثبتْ حتى يتحققَ أنَّ تلكَ الترجمةَ هي لذاكَ. الرجلِ، فإنَّ الأسماءَ كثيرًا ما تشتبه ويقعُ. الغلطُ والمغالطاتُ فيها، كما يأتي في الأمرِ. الرابعِ. إذًا. أولُ أولِ أمرٍ ما هوَ؟ أنْ نتثبتَ، ها؟ الأمرُ. الأولُ، واحدٌ: أنْ نتثبتَ أنَّ الترجمةَ لِـ. أنَّ. الترجمةَ لصاحبِ. أو لذاكَ. الرجلِ. إيش؟ أنْ نتثبتَ أنَّ هذهِ الترجمةَ لذاكَ الرجلِ. مِنَ. الرواةِ. نعم، يعني أنتَ تتأكدَ، يعني هناكَ مثلًا. الأمثلةِ إنْ شاءَ. اللهُ. يعني. مثلًا. الإمامُ المتفقُ على جلالتِهِ. وإتقانِهِ، أبو عوانةَ. الوضاحُ ابنُ عبدِ اللهِ. اليَشْكُرِيُّ. يقولُ الشيخُ رحمَهُ اللهُ. تعالى. أنْ. يقعَ، يعني أبو عوانةَ، أبو. عوانةَ، وهوَ الوضاحُ ابنُ عبدِ اللهِ. اتفقَ الأئمةُ على الثناءِ عليهِ والاحتجاجِ. بروايتِهِ. اتفقَ الأئمةُ على الثناءِ عليهِ. والاحتجاجِ بروايتِهِ. وأخرجَ لهُ الشيخانِ في الصحيحينِ أحاديثَ. كثيرةً. وصحَّ أنَّهُ أدركَ الحسنَ البصريَّ وابنَ. سيرينَ، وحفظَ بعضَ. أحوالِهِ في. كلام ابن حجر رحمه الله تعالى عليه. جاء في تهذيب التهذيب، وذكره ابن حبان، وقال: كان مولده السنة اثنتين ومائتين. وقال: هو خطأ لا شك فيه؛ لأنه صح أنه رأى ابن سيرين. وقوله: وقال هو خطأ لا شك في صوابه، والله أعلم. كذا قال، وهو خطأ لا شك فيه. وقد تَصْحِيفٌ. إذًا، أَوَّلُ أَمْرٍ يَجِبُ التَّثَبُّتُ مِنْهُ هُوَ أَنْ نَتَثَبَّتَ وَأَنْ نَتَأَكَّدَ أَنَّ التَّرْجَمَةَ هِيَ لِمَنْ؟ هِيَ لِذَاكَ الرَّاوِي الَّذِي نَبْحَثُ عَنْهُ، أَنَّ مَا قِيلَ فِي الرَّاوِي هُوَ فِيهِ بِعَيْنِهِ، وَلَيْسَ تَصْحِيفًا أَوْ تَحْرِيفًا. وَلَعَلَّ أَوْضَحَ ذَلِكَ أحمد بن حنبل أنه القرّاطي وابن حبان قال إنه كذاب، ها هو ما قال في ابن حنبل، إنما قال في مَن في القرّاطي، محمد بن أيوب، قال: هو ابن هشام، وهو هنا في السند، من ابن الضَّرِيف. هذا مثال للأمر الأول: أن نتأكد أن ما قيل في الترجمة هو في ذاك هذا قولُ عليِّ بنِ عاصمٍ هنا في وضاعَ ذاكَ العبدُ، انظرْ. هنا خذِ الكتابَ ورجِّعْها وتَثَبَّتْ بها. طيب، كان في خُلُقِهِ زَعَارَةٌ، تصحَّفَتْ تحرَّفَتْ إلى دَعَارَةٍ. فهنا يجبُ التثبُّتُ في ماذا؟ مِن صحةِ النسخِ، وإلا تراجعِ الأصولَ أو تراجعِ النسخَ الأخرى. الأمرُ الثالثُ، أُعيدُ: الأولُ أن نتأكدَ أن ما قيلَ في الترجمةِ هو لذاكَ الراوي وليس لغيره؛ لأنَّ الأسماءَ تشتبه. صالحُ بنُ أحمدَ هو ابنُ حنبلٍ. الكوثريُّ حرَّفَهُ إلى مَن؟ إلى القراطيِّ والقراطيسِ. ابنُ أيوبَ قال: هو ابنُ هشامٍ، وهذا متَّهَمٌ، بينما هو الإمامُ الكبيرُ ابنُ الضُّرَيْسِ، إمامٌ معروفٌ. الأمرُ الثاني: أنَّ النسخَ المطبوعةَ قد يوجدُ فيها مِن التصحيفِ والتحريفِ ما هو موجودٌ، خاصةً إذا لم يَقُمْ على طباعةِ ونشرِ النسخةِ العلماءُ، فستجدُ تحريفاتٍ وتصحيفاتٍ. فهنا ينبغي مراجعةُ النسخةِ والتثبُّتُ مِن ذلك. الأمرُ الثالثُ. الثالث. طيب، أعطني ترجمةَ عليِّ بنِ عاصمٍ مِن تهذيبِ التهذيبِ، حرفَ العين. الأمرُ الثالثُ: التثبُّتُ مِن ماذا؟ التثبُّتُ مِن أنَّ الإمامَ قالَ هذا التجريحَ أو التعديلَ. التثبُّتُ مِن أنَّ الإمامَ قالَ هذا التجريحَ أو هذا التعديلَ. ماذا يقولُ؟ إذا وجدتَ في الترجمةِ كلمةَ جرحٍ أو تعديلٍ منسوبةً إلى بعضِ الأئمةِ، فلْيُنْظَرْ أثَبَتَتْ هي عن ذلكَ الإمامِ أم لا. إذًا، التثبُّتُ مِن ماذا؟ مِن أنَّ الإمامَ عدَّلَ أو جرَّحَ. نتثبَّتُ مِن هذا الكلامِ: هل ما نُسِبَ لهذا الإمامِ صوابٌ أم لا؟ جِئْنِي بِتَرْجَمَةِ عليِّ بنِ عاصمٍ، وأنا سآتي بها إن شاءَ اللهُ. عليِّ بنِ عاصمٍ. وعليُّ بنُ عاصمٍ كان فيه نوعٌ مِن الزَّهْوِ ونوعٌ مِن الكبرِ، وضعفٌ هنا. هو في المجلدِ السابعِ، صفحةَ 45. وقال ابن المديني: أتيتُه بواسط، فذكرتُ جريرًا فقال: لقد رأيتُه ناعسًا ما يعقل ما يقال له. ومرَّ ذكر أبي عوانة، فقال: "وضَّاع" هي "وضَّاح" ذاك العبد، "وضَّاح". يعني هو مرَّ ذكر أبي عوانة، علي بن عاصم يقول: أبو عوانة قال: "وضَّاح ذاك العبد"، هذا العبد الذي تكلم. يعني فهنا كلمة "وضَّاع" هذا تصحيف، تصحَّف في الطباعة، العين إلى الحاء، عفوًا، الحاء إلى العين. الصحافة، الحاء إلى العين للشدة في الطباعة. طيب. جميعًا، من أين إذًا؟ يعني من أين يُوثَّقُ الحارث؟ إذًا لا بدَّ من التثبُّت، هل صَحَّ هذا الكلامُ من جرحٍ أو تعديلٍ من هذا؟ الأئمة. هنا يَذكرُ الحسنُ بنُ الربيعِ، يعني: قالَ الحسنُ بنُ الربيعِ. قالَ الكوثريُّ: يقولُ فيهِ ابنُ إنك وجدتَ في كتابٍ من الكتب، لا بدَّ أن تبحثَ: هل ثبتَ هذا الكلامُ عن هذا الإمامِ أم لا؟ يا أخي الفاضل، ممكن أن أحدَ الأئمةِ يُجرَّحُ ثم يرجعَ ثانيًا يختلفُ اجتهادُه، لكن ما يكونُ تجريحًا شديدًا وتزكيةً تامةً، إنما قد يختلفُ الاجتهادُ أو يكونُ أحدُ القولينِ لم يثبتْ. فإن جُرِّحَ وكان فيه شيءٌ من تعديلٍ، فأحدُ أمرينِ: إما أنه لا يثبتُ أحدُ القولينِ، أو ثبتَ عنه القولانِ. فهنا لنا مأخذانِ لجمهورِ العلماءِ، أو أن نتوسطَ في النظرِ في تجريحهِ وتعديلهِ وننظرَ ماذا قصدَ. يعني مثلاً ابنُ معينٍ قد يضعِّفُ راويًا ويقولُ: "لا بأسَ بهِ". مثلاً "لا بأسَ بهِ" عندَ ابنِ معينٍ تحتملُ أمرينِ. اكتبوها فائدةً: "لا بأسَ" عندَ ابنِ معينٍ تحتملُ أمرينِ. وهذا إن شاء الله سيأتي في ألفاظِ الجرحِ والتعديلِ، لكن اكتبوها من الآن: تحتملُ أنهُ ثقةٌ، وتحتملُ أنهُ قليلُ الحديثِ. تحتملُ أنهُ ثقةٌ، وتحتملُ أنهُ قليلُ الحديثِ. طيب. هو لحظةً لحظةً، اشرحْ اشرحْ. هو ماذا قالَ؟ قالَ: "لا بأسَ بهِ" ثم رجعَ قالَ: "ضعيفٌ". يعني في روايةِ مثلاً الدُّوري قالَ: "لا بأسَ بهِ"، روايةُ ابنِ الجنيدِ قالَ: "ضعيفٌ". إذاً في روايتهِ التي قالَ: "لا بأسَ بهِ" وهي عندَ ابنِ معينٍ توثيقٌ، لكن بالاستقراءِ دلَّ على أحدِ أمرينِ. بحثنا في هذا الراوي فوجدنا أقوالَ العلماءِ فيهِ بالتضعيفِ. فنقولُ: إنهُ نظرَ إلى أحاديثهِ فوجدها قليلةً فقالَ: "لا بأسَ بهِ"، ثم سبرها واختبرها فاستبانَ لهُ ضعفُهُ. واضحٌ؟ كُلُّهُ ليس بشيء، ليس مشكل. أما لا، بل بالكلية. إلَّا عَلَى التَّوْثِيقِ الْمُطْلَقِ فَتَثِقُ بِالْعُلَمَاءِ أَوْ عَلَى تَوْثِيقِ الْعُلَمَاءِ فَقَطْ. بِالضَّبْطِ. طَيِّبٌ، إِذَا كُنْتَ مُتَثَبِّتًا فَقَدْ وَهِمْتُ أَنَا. أَكُونُ وَهِمْتُ فِي كَل يوجد في الكتب المطبوعة وأن النسخة ليست سقيمة، فإن وجد فيها سقم فماذا؟ فنراجع غيره، وأنا وأنت نراجع إن شاء الله. الثالث: إذا وجد جرح أو تعديل ينسب لإمام من الأئمة، فيجب التثبت أن نتثبت أن الإمام قال ذلك، وهذا الحمد لله ميسور. الفارق من الأب، فإذا تشابهت الآباء فالفارق من الجد، فلو حدث تشابه في الأجداد فالفارق من والد الجد أو النسبة، وهذا موجود. وهذا موجود، إذا مثلًا عندما تجد كلامًا في أحمد بن صالح، تتأكد من هو أحمد بن صالح؟ من هو أحمد بن صالح؟ نظرًا لتشابه الاسم تقريبًا موجود. أعطني لو تكرمت أمثلةً إلى الله على سبيل المثال أيضًا، يعني إيه؟ بحيث أننا إيه... يعني انظرْ مثلًا، يعني هذا الذي فُتح قدرًا. إسحاق، إسحاق بن عبد الله بن جعفر الهاشمي. إسحاق بن عبد الله بن الحارث، الهاشمي. إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة. العامري، رحمك الله. إسحاق بن طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. إذا وُجد الأب مشتركًا، ووُجد أن الجد أيضًا مشتركٌ، عندنا إسحاق بن عبد الله بن الحارث، وإسحاق بن عبد الله بن الحارث، اثنانِ، يعني يعني خلف بعضهم، الأول بن نوفل الهاشمي، والثاني بن كنانة العامري. فقولُ الإمام من الأئمة مثلًا على على سبيل المثال، يعني هذا من الثالثة وهذا من الثالثة. الهاشمي ثقةٌ، والعامري صدوقٌ. فقولُ الإمام: هل قصد الهاشمي أم قصد العامري؟ فضلًا طبعًا عن إسحاق بن عبد الله، 1 2، 3، 4، 5، 6 ستة في التقريب، كلهم يقال له إسحاق بن عبد الله. والفارق في الاسم، والفارق في مَن في الجد. إذًا الأسماء تتشابه في الاسم واسم الأب، وفي بعض الأوقات في مَن في الجد. إذًا يجب أن نتثبت أن الإمام عندما تكلم جرحًا أو تعديلًا، أن نطبق هذا، يعني أنه قصد فلانًا بعينه، حتى لا يقع بعض الأوهام والأخطاء، فيجرح ثقةً ويوثق الضعيف. وقد يقول المحدث كلمةً في راوٍ فينقلها السامع في آخر، ويحكيها كذلك. وقد يحكيها السامع في مَن قيلت فيه، ويخطئ بعض مَن بعده فيحملها على آخر. ففي الرواة: المُغِيرَةُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ ابنِ هشامٍ المخزوميُّ. طيب، عندنا المُغِيرَةُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ. الحارثُ بنُ هشامٍ أسلمَ، أخو أبي جهلٍ. ابنِ عبدِ الرحمنِ، وحفيدُهُ المُغِيرَةُ. وهناك المُغِيرَةُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللهِ ابنِ خالدِ بنِ حزامٍ الحزاميُّ. إذًا عندنا مخزوميٌّ، وعندنا حزاميٌّ، وهذا أسديٌّ (يعني خديجةُ عمةُ جدِّهِ). والمُغِيرَةُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ الأسديِّ. حكى عباسٌ الدوريُّ عن يحيى بنِ معينٍ توثيقَ الأولِ وتضعيفَ الثالثِ. فحكى ابنُ أبي حاتمٍ عن الدوريِّ عن ابنِ معينٍ توثيقَ الثاني، ووهمَهُ المزيُّ. ووثَّقَ أبو داودَ الثالثَ وضعَّفَ الأولَ. فذكرتُ له حكايةَ الدوريِّ عن ابنِ معينٍ فقال: غلطٌ. عباسٌ. أعيدُها الآن، عندنا ثلاثةٌ: المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ: مخزوميٌّ، وحزاميٌّ، وأسديٌّ. طيب. عباسٌ الدوريُّ حكى عن ابنِ معينٍ توثيقَ الأولِ المخزوميِّ وتضعيفَ الثالثِ الذي هو ابنُ عوفٍ الأسديِّ. ابنُ أبي حاتمٍ حكى عن الدوريِّ عن ابنِ معينٍ توثيقَ الثاني الحزاميِّ، فوهمَ من المزيِّ. أبو داودَ وثَّقَ الثالثَ وضعَّفَ الأولَ، خلافًا لروايةِ الدوريِّ. الدوريُّ روى عن ابنِ معينٍ توثيقَ الأولِ وتضعيفَ الثالثِ. ابنُ أبي داودَ يعني قلبَ المسألةَ بتوثيقِ... وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته... بتوثيقِ الثالثِ وتضعيفِ الأولِ. فذكرتُ له حكايةَ الدوريِّ عن ابنِ معينٍ فقال: غلطٌ. عباسٌ. إذًا ابنُ معينٍ وثَّقَ مَن وضعَّفَ مَن؟ هنا لا بدَّ أن نتفقَ. وهل الإسنادُ إلى أبي داودَ صحيحٌ؟ صحَّ. إذًا أبو داودَ أجلُّ ممَّن؟ من عباسٍ الدوريِّ. انظر، مع أنَّ عباسًا الدوريَّ من تلاميذِ ابنِ معينٍ، لكن قد يخطئُ التلميذُ في النقلِ وفي الرواةِ. وانظرْ لابنِ أبي حاتمٍ لما نقلَ توثيقَ الثاني ابنِ معينٍ فوهمَ المزيُّ. وفي الرواةِ محمدُ بنُ ثابتٍ البنانيُّ ومحمدُ بنُ ثابتٍ العبديُّ وغيرُهما. فحكى ابنُ أبي حاتمٍ عن ابنِ أبي خيثمةَ عن ابن معين أنه قال في الأول: ليس بقوي، وهذا أشد في التضعيف من "ليس بالقوي". وذكر ابن حجر أن الذي في تاريخ ابن أبي خيثمة حكاية تلك المقالة في الثاني. وحكى عثمان الدارمي عن ابن معين في الثاني أنه ليس به بأس. وحكى معاوية بن 00:42:10.760 --> 00:42:17. الواحد، وعن ابن معين واحد. هذا ينقل توثيقًا، وهذا ينقل تضعيفًا. فهنا أنتَ كطالبِ علمٍ يجبُ أن تبحثَ وأن تصبرَ، وليس البحثَ السريعَ الذي يعني الخطفَ هذا. تتثبتَ في هذا، وأنَّ الإمامَ قصدَ بهذا الكلامِ فلانًا بعينِه. والأمثلةُ أمامنا. وفي الرواةِ: أحمدُ بنُ صالحٍ ابنُ الطبريِّ الحافظُ، وأحمدُ بنُ صالحٍ الشموميُّ. حكى النسائيُّ عن معاويةَ بنِ صالحٍ عن ابنِ معينٍ كلامًا عدَّه النسائيُّ في الأولِ، فذكرَ ابنُ حبانَ أنَّما قاله ابنُ معينٍ في الثَّجِّ. أمثلةٌ موجودةٌ. فالأمرُ الرابعُ وهو ماذا؟ أن نتثبتَ أنَّ الإمامَ جرحَ أو عدَّلَ فلانًا هذا بعينِه. إذًا الجمعُ بينَ الأولِ والثالثِ، الأمرُ. 00:45:48.800 --> اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ. حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ. حَيَّ عَلَى الفَلاحِ. حَيَّ عَلَى الفَلاحِ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الأمر الخامس: التدقيق فيما نقله العلماء، وهل نقل العالم قول الإمام بدقة أم لم يُدَقِّق؟ ففي مقدمة الفتح، في الهدي الساري، في ترجمة إبراهيم بن سويد بن حيان المدني، وقال ابن معين وأبو زرعة. والذي في ترجمته من التهذيب قال أبو زرعة: ليس به بأس. فهل "ليس به بأس" عند أبي زرعة تُعتبر توثيقًا أم مثل كلمة "صدوق" عنده عند ابن أبي حاتم: "يُكتب حديثه ولا يُحتج" به". فلابد أن نتثبت من النقل العام الذي ينقله العلماء. وفي المقدمة، في ترجمة إبراهيم بن المنذر الحزامي، ووثقه ابن معين والنسائي. والذي في ترجمته من التهذيب قال عثمان الدارمي: "رأيت ابن معين كتب عن إبراهيم بن المنذر أحد حديث ابن وهب" ظننتها المغازي". وقال النسائي: "ليس به بأس". فهنا "ليس به بأس" هل هي تستوي مع "ثقة" عند غير ابن معين؟ لا تستوي. وفي الميزان واللسان في ترجمة معبد بن جمعة: كذبه أبو زرعة الكشي. وليس في عبارة أبي زرعة الكشي ما يعطي هذا، بل فيها أنه ثقة في الحديث. طيب. إذًا لا بد من ماذا؟ من التثبت والتدقيق فيما نقله العلماء عن الأئمة. هل قال هذا اللفظ بعينه أم قال لفظًا هو أصح؟ والـ كلام... هذا مفهوم؟ ولا سؤال في هذه الجزئية؟ ولا نؤجل السؤال إن شاء الله في هذه الجزئية؟ يعني الألفاظ مختلفة عن الإمام، الإمام لا يعني... يعني سأقول بشيء: أولًا: ممكن يكون له اصطلاح خاص، مثل ابن معين. ممكن يكون اصطلاحًا خاصًا، مثل ابن معين، لا بأس به أنه ثقة. قد قلت لك أن ثقة. طيب، هذا اصطلاح خاص به. أو يختلف اجتهاد العالم في نفسه، يعني يجتهد مرة في الراوي ويجتهد مرة أخرى. وهذا ليس من التناقض، إنما من اختلاف الاجتهاد. أو يختلف اجتهاد الإمام هنا مع الإمام الثاني. هنا. اجتهاد. أصل هو المسألة. ولن تجد. ولم 00:53 بالمعنى، طيب. ففي هذه الحالة ينبغي أن تصل إلى اللفظِ الأصْلِ، وأن تراجعَ مجموعةً من الكتبِ في ذلك الأمرِ. السابعُ: الأمرُ السابعُ: التأملُ والتفكُّرُ، والنظرُ في أقوالِ الأئمةِ. ومخارجِها، ومخارجِها كيف خرجتْ. سأشرحُ يعني: إذا كانتِ العبارةُ طويلةً، فأبدأُ وأذكرُ لكم، وأرجعُ أقرأُ وأشرحُ الآنَ. مثلًا: أنا سُئلتُ عن ثلاثةٍ من الحاضرينَ، فقلتُ: فلانٌ أوثقُ من فلانٍ، أو فلانٌ أضعفُ من فلانٍ. أنا ما قصدتُ التوثيقَ المطلقَ أو التضعيفَ المطلقَ، إنما هنا مسألةٌ نسبيةٌ. ها؟ مثلًا سُئلتُ عن طالبٍ من طلبةِ العلمِ، فقلتُ: فلانٌ أعلمُ من فلانٍ. هو أنا قلتُ إنَّ فلانًا عالمٌ، ما قلتُ إنه عالمٌ. هذا معنى مَخْرَجٍ: كيف خرجَ الكلامُ؟ هل خرجَ بمخرجِ التوثيقِ المطلقِ أم مخرجِ التوثيقِ النسبيِّ؟ فمِن ذلك أنَّ الدوريَّ قالَ عن ابنِ مَعِينٍ: إنه سُئلَ عن إسحاقَ وموسى. عفوًا، هنا عندي "عن إسحاقَ"، لكنَّ الصوابَ "عن ابنِ إسحاقَ". رأيتم؟ الأخطاءَ المطبعيَّةَ! هنا وموسى بنُ عُبَيدةَ الرَّبَذيُّ. معلومٌ أنَّ موسى ضعيفٌ. أيُّهما أحبُّ إليكَ؟ فقالَ: ابنُ إسحاقَ ثقةٌ. انتبه! سُئلَ بالنسبةِ للرَّبَذيِّ، قالَ: "ثقةٌ". صحيحٌ، هذا أوثقُ منه. وسُئلَ عن محمدِ بنِ إسحاقَ بمفردِهِ، فقالَ: "صدوقٌ وليسَ بحجَّةٍ". إذًا، تعارضَ قولُه؟ في الظاهرِ لم يتعارضْ؛ لأنه سُئلَ بالنسبةِ لفلانٍ، وسُئلَ عنه قائمًا بذاتِه. بالنسبةِ لفلانٍ ثقةٌ، لكن لو كانَ قائمًا بذاتِه ما هو؟ الصدوقُ ثقةٌ بالنسبةِ للضعيفِ. فهمتَ؟ أو مثلًا: "هذا أصحُّ ما وردَ في البابِ" في الفقهِ. نعم، مثلًا في أحاديثِ الفقهِ أو شيءٍ، ولا يكونُ صحيحًا، فهو بالنسبةِ لغيرِه أصحُّ، لكن ما حكمُه؟ أحسنتَ! قالَ: "صدوقٌ وليسَ بحجَّةٍ". ومثلُ أنَّ أبا حاتمٍ الرازيَّ قيلَ له: أيُّهما أحبُّ إليكَ؟ يونسُ أو عَقِيلٌ؟ عَقِيلُ بنُ خالدِ بنِ عَقِيلٍ الأَيْلِيُّ؟ عقيلٌ أحدُ أوثقِ الناسِ في الزهريِّ وهو يريدُ تفضيلَه على يونسَ، يعني يريدُ تفضيلَه على يونسَ. قال: لا بأسَ به، وهما إمامانِ. هل هو لا بأسَ به عندَ ابنِ معينٍ، عفوًا، عندَ أبي حاتمٍ الرازي؟ لا. وسُئلَ عن عقيلٍ وزمعةَ بن صالح، فقال: عقيلٌ ثقةٌ متقنٌ. انظرْ لما قارنَه بيونسَ ماذا قال، ولما قارنَه بزمعةَ بن صالح ماذا قال. وهذا حكمٌ على اختلافِ السؤالِ. وعلى هذا يُحمَلُ أكثرُ ما وردَ من اختلافِ أئمةِ الجرحِ والتعديلِ ممن وثّقَ رجلًا في وقتٍ وجرّحه في وقتٍ آخرَ. طيب، وضحت؟ نعم. قال في عقيلٍ: ثقةٌ متقنٌ. يعني يقولُ إن زمعةَ لا يُقاسُ. أما يونسُ وعقيلٌ لا، إمامانِ، والمسافةُ بينهما يعني تحتاجُ لتدقيقٍ، لأنها شعرةٌ. لكن بين عقيلٍ وزمعةَ، المسافةُ طويلةٌ. ما قاله الإمامُ مالكٌ في محمدِ بنِ إسحاقَ. وكذّبَ ابنَ إسحاقَ؛ لأنَّ ابنَ إسحاقَ طعنَ في نسبِ مالكٍ، ولا ولاءَ، ولا الأصبحيِّ للتيمِ، ولا حلفٍ، وليس ولاءَ عتقٍ. ذهلَ ابنُ إسحاقَ وظنَّ أنه ولاءَ عتقٍ، فطعنَ في نسبِ مَن؟ في نسبِ مالكٍ، وأنه مولى. فغضبَ مالكٌ، وكذّبَ مَن قال هذا. دجالٌ من الدجاجلةِ. وهل هو دجالٌ صحيحٌ؟ هل هو دجالٌ؟ أيضًا، هشامُ بنُ عروةَ لما كذّبَ ابنَ إسحاقَ، ها؟ وقال: متى دخلَ على فاطمةَ بنتِ المنذرِ، زوجِ هشامِ بنِ عروةَ؟ قال: متى دخلَ عليها؟ متى؟ وفي أيِّ وقتٍ؟ طيب، قبلَ أن تتزوجَ بها؟ وسمعَ منه أو أيُّ أمرٍ من الأمورِ؟ أيضًا، مما يدخلُ في هذا أنهم قد يُضعِّفون الرجلَ بالنسبةِ إلى بعضِ الشيوخِ، أو إلى بعضِ الرواةِ عنه، أو بالنسبةِ إلى ما رواه من حفظِه، أو بالنسبةِ إلى ما رواه بعدَ إطلاقٍ، وهو عندهم في الأصلِ، عندهم في الأصلِ أنه ثقةٌ. وهذا مبحثُ الرواةِ الذين ضُعِّفوا في بعضِ الشيوخِ. فيُسألُ فلانٌ عن فلانٍ، فيقولُ: ضعيفٌ، أو ثِقَةٌ، يعني ممكن أن يكون ضعيفًا في الأصل، ووَثِقَ الناسُ في فلانٍ، وبعضُ إخواننا وبعضُ أهلِ العلمِ في عصرنا يُضَعِّفُونَ حديثَ هشامِ بنِ سعدٍ، ولو كان عن زيدِ بنِ أسلمَ، مع أنه أوثقُ الناسِ في زيدِ بنِ أسلمَ، فكيف يُضَعِّفُ حديثَه إذا هو أبو الأزهر هذا. قالوا مثلاً: أبو الأزهر النيسابوري. ما قالوا: أحمد بن الأزهر. فابن معين قال: مَن ذاك النيسابوري الكذاب الذي يُحدِّثُ بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ قال: أنا لا، أنت لستَ بكذاب، بل أنتَ ثقة. فحُكِمَ بتكذيبه من أجل هذا الحديث بعينه، مع أنه ثقة عندي. فلما قال هَيْبَةٌ شديدةٌ يدخلُ أحمدُ يدخلُ ابنُ المدينيِّ يدخلُ مُسَدَّدٌ يدخلُ ابنُ أبي شَيْبَةَ ما يَهابُ يدخلُ ابنُ مَعِينٍ يرتجفُ الشيخُ فإذا وَثَّقَ يقولُ وقد وَثَّقَنِي أبو زكريا والحمدُ للهِ يدخلُ على شيخٍ ليسمعَ منه الحديثَ فإذا وَثَّقَهُ يحمدُ اللهَ وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجد رواية أحدهم مستقيمة، بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يرو عنه إلا واحد، ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد. فممن وثقه ابن معين من هذا الضرب: الأسقع بن الأسْلَع، والحَكَم بن عبد الله البَلَوِي، ووَهْب بن جابر الخَيْواني، وآخرون. وممَّن والنظر في اختلاف الرواية. عنهم. مع مقارنة كلامه بكلام غيره من الأئمة، يعني نعرف اصطلاحهم. ننظر في اختلاف الرواة عنهم هل هو من باب الاختلاف أم أنه لا اختلاف نظرًا للاصطلاح الخاص به، ومع المقارنة بأقوال غيره. بحيث نتثبت. طبعًا هذا يقوم على استقراء كلام الإمام أو تتبع كلام الإمام لنعرف اصطلاحه الخاص. والحمد لله، يعني هناك مؤلفات في هذا الباب، سواء ل علمائنا السابقين أو من أهل الخير وأهل الحديث في عصرنا جزاهم الله خيرًا، أن كلٌّ يكتب بقدر استطاعته وبقدر تتبعه. أيوه، إن شاء الله. فهنا يقول الأمر التاسع: ليبحث عن رأي كل إمام من أئمة الجرح والتعديل واصطلاحه، مستعينًا على ذلك بتتبع كلامه في الرواة واختلاف الرواية عنه في بعضهم، مع مقارنة كلامه بكلام غيره، فقد عرفنا في الأمر السابق رأي بعض من يوثِّق المجاهيل من القدماء إذا وجد حديث الراوي منه مستقيمًا، ولو كان حديثًا واحدًا لم يُروَ عن ذاك المجهول إلا واحد، فإن شئت فاجعل هذا رأيًا لأولئك الأئمة كابن معين، وإن شئت فاجعله اصطلاحًا في كلمة "ثقة" كان يراد بها استقامة ما، بل استقامة ما بلغ، ما بلغ الموثِّق من حديث الموثِّق، ما بلغ الموثِّق من حديث الراوي، لا للحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه تلك المنزلة. يعني: إما أن تجعل كلمة "ثقة" رأيًا، أو اجعله اصطلاحًا خاصًا بناءً على أنه يريد أن ما رواه مستقيم. طيب، وليس أنه ثقة في درجة التوثيق. وقد اختلف كلام ابن معين في جماعة يوثِّق أحدهم تارةً ويضعِّفه أخرى. منهم إسماعيل بن زكريا الخَلْقَاني، أشعث بن سوار، والجراح بن مليح الرؤاسي، وجرير بن أبي العلي، والحسن بن يحيى الخُشَني، إلى آخر من ذُكر من هؤلاء. يقول: وقد يقول ابن معين في الراوي: ليس بثقة، ومرةً ثقة، أو لا بأس به، أو نحو ذلك. راجع تراجم جعفر بن ميمون التميمي. وزكريا بن منظور ونوح بن جابر، وربما يقول في الراوي: ليس بثِقَة، ويوثِّق غيره. راجع تراجم عاصم بن علي وفليح بن سليمان، وابن محمد بن فليح ومحمد بن كثير العبدي. وهذا قد يشعر بأن ابن معين قد يطلق كلمة "ليس" بثِقَة على معنى أن الراوي ليس بحالٍ يقال فيه ثِقَة على المعنى المشهور لكلمة "ثِقَة". الأمر يحتاج إلى تتبع واستقراء لكل ما قاله ابن معين في هذا. فأما استعمال كلمة "ثِقَة" على ما هو دون معناها المشهور، فيدل عليه مع ما تقدم أن جماعة يجمعون بين وبين التضعيف. قال أبو زرعة في عمر بن عطاء ابن وراز: ثِقَة لين. وقال الكعبي في القاسم أبي عبد الرحمن الشمي: ثِقَة يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال ابن سعد في جعفر بن سليمان الضبع: ثِقَة وبه ضعف. وقال ابن معين في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: ليس به بَأْس وهو ضعيف. وقد ذكروا أن ابن معين يطلق كلمة "ليس به بَأْس" بمعنى "ثِقَة". طيب. وأما كلمة "ليس بثِقَة"، فقد روى بشر بن عمر عن مالك إطلاقها في جماعة منهم صالح مولى التوأمة، وشعبة مولى ابن عباس. وفي ترجمة مالك من "تقدمة الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم عن يحيى القطان أنه سأل مالكًا عن صالح هذا، فقال: لم يكن من القراء. وسأله عن شعبة هذا، فقال: لم يكن من القراء. طيب. هذا الأمر التاسع. وهو التدقيق في اصطلاحات كل إمام. وكتاب "شفاء العليل في ألفاظ وقواعد الجرح والتعديل" لأخينا أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل. و كتب الشيخ سعد الهاشمي في "الألفاظ النادرة". وهناك كتب أخرى. يعني: الأمر العاشر، وبه نختم إن شاء الله. الأمر العاشر: إذا فُهِمَت اصطلاحات العلماء. وهذا إن شاء الله يعني سنذكر بإذن الله بعض الألفاظ المشهورة وبعض الألفاظ غير المشهورة، سواء في التعديل أو في التجريح. ومنها: "ليس" بشيء. الأمر العاشر، وبه نختم، إن شاء الله. التي يجب أن يراعيها من يبحث في الجرح والتعديل. وفي الكتب، إذا جاء في الراوي جرح وتعديل، فينبغي البحث عن ذات الراوي وجارحه أو مُعدِّله من نُفرته أو محبته. وقد مر ذلك. إذًا، الأمر العاشر: ما هو: هل خرج الجرح والتعديل مَخرَج النقد أم مَخرَج الرضا أو الغضب؟ إيش ما أنا أقول؟ طيب، ما أنا خذ الذي أنا أختصره. لك. أقول: اثنين. إذا جاء في الراوي جرح وتعديل، فينبغي البحث عن ذات الراوي. وكلمة "ذات" عندي عليها علامة التعجب. ذات الراوي وجارحه أو مُعدِّله من نُفرته أو محبته. صياغة أخرى. ها؟ نقول: ينبغي أن يُبحث في التعديل والتجريح: هل خرج مَخرَجَ النُّفرة والغضب، أم المدح والثناء؟ يعني: خرج في مَخرَج الغضب مثل ما حدث من مالك عن ابن إسحاق إلى غير ذلك، أو خرج مَخرَج العصبية المذهبية، اختلاف العقائد والعصبية المذهبية له أثر. النسائي لما طعن في أحمد بن صالح، ذهب ليحضر. وكان في أحمد بن صالح بنوع من التيه، فتردَّد النسائي؛ لأن النسائي جاء ليدرِّس في مصر. أنَّه هو النسائي لا، عند أحمد بن صالح لا يصلح هذا الكلام. فطُرِد فغضب النسائي. إذًا، يُنظر في الجرح والتعديل: هل هو خرج مَخرَج الدقة والنقد؟ وهذا أغلب أقوال أهل الجرح والتعديل، أم خرج مَخرَج الرضا أو الغضب؟ يعني: هو إما بميل أو بهوى. إما أنه مال له أو مال عنه. طيب، فهذه يعني إيه؟ كانت العشرة. تلك عشرة كاملة. أحد إخواننا يسأل. ما أريد أن أعقِّب على؛ لأن الوقت. يعني يقول: من هو الكوثري؟ الكوثري هو الشيخ له اطلاعٌ جيدٌ وله تلاميذه، لكن هو يُعابُ عليه أنه إمامُ الجهميةِ في عصرنا، وأنه لُقِّبَ بمجنونِ أبي حنيفةَ. فمَن رضيَ عن أبي حنيفةَ رضيَ عنه ولو كان من أجذبِ الخلقِ، ومَن طعنَ في أبي حنيفةَ أو ساقَ إسنادًا فيه الطعنُ على أبي حنيفةَ، أو كان في إسنادٍ فيه فيه طعنٌ على أبي حنيفةَ لم يَتَّقِ اللهَ فيه، وكذَّبَ مَن كذَّبَ، وطعنَ في مَن طعنَ. ولذلك الشيخُ المعلِّميُّ عليه رحمةُ اللهِ ألَّفَ كتابَه "التنكيلَ" لما وردَ في "تأنيبِ الكوثريِّ" من الأباطيلِ. الخطيبُ البغداديُّ في "تاريخِ بغدادَ" ذكرَ ما قيلَ في أبي حنيفةَ من الجرحِ والتعديلِ. فانبرى الكوثريُّ وألَّفَ كتابًا بعنوانِ "تأنيبِ الخطيبِ". لماذا يتكلمُ في أبي حنيفةَ؟ وخاضَ في أعراضِ بعضِ العلماءِ، وضعَّفَ أكثرَ من ثلاثمئةٍ وخمسةٍ وستين إمامًا من الأئمةِ، بل طعنَ في بعضِ الصحابةِ بسببِ هذا. فأتى الشيخُ المعلِّميُّ العُتْميُّ. عَتَمةُ هذه يعني يعني مكانٌ في ذمارَ، وذمارُ في اليمنِ بجوارِ صنعاءَ. المعلِّميُّ نِسبةٌ، نِسبةُ عبدِ الرحمنِ بنِ يحيى المعلِّمِ. نِسبةُ العُتْميِّ نِسبةٌ إلى البلدِ اليمنيِّ، نِسبةٌ إلى اليمنِ. وكان رحمه الله.
